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 )(مُحي الدین إبراھیم أحمد عیسى .د

 :المستخلص

 معلوم أن الأوضاع الاقتصادیة بتقاطعاتھا العدیدة ولدت أنشطة مختلفة؛ وبعض
ن من أبرز ما بات یؤرق السلطات المحلیة والدولیة، من أتلك الأنشطة خطیر وھدام، و
ویلحق ضرراً  ،شرخاً، فالتھریب سلوك یُحدث "التھریب"الأنشطة ذات الصلة، نشاط 

الاجتماعیة والسیاسیة السالبة، لذا لم یكن  :فضلاً عن تداعیاتھ ،مؤكداً بالعملیة الاقتصادیة
وتصنیفھ ضمن الجرائم الجمركیة؛ وھذا  ،مستغرباً أن تتوارد القوانین الوضعیة على منعھ

غیر أن تلك . وعلى الصعید التنفیذي تجتھد السلطات في محاربتھ بشتى الوسائل .نظریاً
 ،الإجراءات لم تفُض إلى الحد منھ، لا بل شھدت ساحاتھ تفاقماً نوعیاً في عملیاتھ المیدانیة

 !!لتھریب الأسلحة والمواد الفتاكة بل والبشر أیضاً ،عبر محاولات عدیدة ومنظمة
لما لھا من امتدادات ذات أبعاد  ،ولما لم تكن قضیة التھریب ھماً قانونیاً صرفاً

ینیة؛ سواء في حیثیات ومبررات حكمھا، أو من جھة ما یتصل بھذا السلوك من شرعیة د
شبھات تسوغ مزاولتھ عند البعض كمصدر للغنى السریع، لذا مست الحاجة إلى معرفة 

 .ومناقشة أبعادھا الفقھیة، وھو ما یصوب إلیھ النظر في ھذا البحث الوجیز
وتقریر وتأكید حكم  ،مزاولتھ والورقة تأتي في سیاق مسعى یھدف إلى تكریس منع

 .تؤسس وتقوي وتدعم البعد القانوني ،في النفوس، عبر إضفاء أبعاد شرعیة إیمانیة ،حرمتھ

                                                             
)( مساعد، قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة كسلا، السودان أستاذ. 
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 .الحمد الله رب العالمین وصلي اللھم وسلم على خیر خلقك وعلى آلھ وصحبھ وسلم
بكافة أشكالھ باتت تشكّل مصدر قلق وتھدید " التھریب"فإن قضیة أو قل جریمة 

ر أسئلة بل ومشكلات؛ على أن بعض تلك المشكلات زادت وتیرة تھدیداتھ، لھذا فإن یثی
الوقت لدخولھ في  اًالمساھمة في تجلیة ھذه القضیة من الناحیة الشرعیة الدینیة صار فرض
 .جملة القاعدة التي تنص على عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة

؛ حیث اعتبره "التھریب"في  ،لفصللا ریب أن الفقھ الوضعي قد قال كلمتھ ا
ولكن  .والمساءلة والعقاب ،وجریمة جمركیة یستحق مرتكبھا الملاحقة ،سلوكاً محظوراً

إزاء المسألة لم تتوقف عملیات  ،والتجریم القانوني ،والصرامة ،مع كل ھذه الصراحة
! المشكلةربما في تحدٍ واضحٍ لما قرره الفقھ الوضعي إزاء ھذه ! بل تمادت" التھریب"

وتنوعت أسالیبھم لتتجاوز عملیات التھریب التقلیدي  ،حیث ارتقت وسائل المھربین
: ظاھرة غریبة... وما شابھ لتصل، في تطور نوعي، حد تھریب البشر ،للبضائع

 !نشطة التھریب طلباً للغنى السریعیبیعون مسلمین عبر أ" مسلمون"
؛ فتداعى لصد تھدیداتھا فالقضیة إذن قد استفحلت وتطورت تطوراً خطیراً

الرسمیون القائمون على الأمر عبر أنشطة متعددة، نظریة ومیدانیة؛ ورش مؤتمرات 
ھي بحاجة أیضاً إلى أن تُسند بالرأي  - ما یبدو -فھذه الجھود على . إصدار قوانین

عبر الفتوى الدینیة في المسألة، كإحدى أھم  ؛الشرعي وتدعم بالعمل الدعوي
ي قد تسھم بفاعلیة في الحد من ھذا النشاط الھدام والخطیر فالمسلمون المعالجات الت

مھما اجتالتھم الأھواء تظل جذوة الإیمان فیھم حیة؛ وإذكاؤھا في نفوسھم عامل 
والتقوى تمنع من  ،لا غنى عنھ للحد من الجریمة، فالإیمان یزع صاحبھ اً،تربوی
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قد لا " وضعي"قانون أو إجراء  أكثر مما یزعھم أي .)١(التمادي في مقارفة الإثم
ذلك أن القوانین سلطة . عند الفتوى الدینیة ؛یكنون لھ الاحترام الكافي كما یفعلون

ومعالجة للحالات الشاذة؛ فأبعادھا لیست تربویة في المقام الأول، فتبقى قوتھا  ،للضبط
ن وجدوى ظلال الإیمان والورع؛ بما یعني أ ،ودفع ،ودفعھا الإصلاحي دون قوة

 .مخاطبة المشاعر الدینیة في المخاطبین أمر مھم
عبر إبراز أبعادھا الشرعیة؛ لعل وعسى أن  ؛تصویر المسألة" إعادة"وھذا یبرر 

 .یكون في ذلك زجراً للبعض لأن یُعیدوا تقویم سلوكھم المتصل بالتھریب
 -:إلى جنب ما تقدم فإن دوافع أخرى قد ألحت لبحث ھذه القضیة منھا

 .ر الملحوظ لنشاط التھریبالانتشا* 
دون  ؛واعتباره مورداً للغنى السریع ،امتھان عدید من المسلمین لھذا النشاط *

 .إدراك حقیقي لخاطره وتداعیاتھ
 .في تقویض ما أمر االله بصیانتھ من النفوس والأموال" التھریب"تسبب * 
 .الشبھات التي تثار لتبریر أنشطة التھریب* 

لأن تعقد مناقشة متأنیة لنشاط التھریب،  ؛اب المتقدمة كافیةإن أي واحدة من الأسب
لاسیما والمسألة بحسب استقصائنا المتواضع لم تجد دراسة وافیة من النواحي الدینیة، و

وھو الحكم الذي = مقتضبة توجز الحكم بالمنع " فتاوى"وغایة ما ھناك في ھذا الصدد 
دون أن تصاحبھا التوضیحات = ساسوقرره من قبل بالأ ،انتھى إلیھ الفقھ الوضعي

التي تبرر توافق الفقھین في حكم ھذه المسألة؛ كتلك المفاھیم التي تتعلق  ،الشرعیة اللازمة

                                                             
 حتى، والنار الجنة ذكر فيها المفصل من آيات منه نزل ما أول نزل إنما: (عنها االله رضي عائشة قالت ١)(

 الخمر ندع لا لقالوا الخمر بواتشر لا شيء أول نزل ولو، والحرام الحلال نزل لام،الإس إلى الناس ثاب إذا
 .)أبداً الزنا ندع لا: لقالوا تزنوا لا نزل ولو، أبداً

 ).١١/٤٦(، القرآن تأليف باب، القرآن فضائل كتاب. البخاري أحمد بن إسماعيل .الفتح مع البخاري صحيح
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بتصرفات الحاكم المسلم؛ وطاعة ولاة الأمر؛ وجواز سن قوانین منظمة؛ وأخذ 
 .الضرائب، وما شابھ

سیاق تتكامل فیھ  في ؛فالحاجة إذن ملحة لجمع أطراف ھذه الأشتات المتفرقة
وتفسیرات وتوضیحات  ،وھذا جھد أقرب إلى وضع شروح. صورة حكم ھذه القضیة

قد یكون أدعى لإقناع من شاء " التلفیق"لتلك الفتاوى، التي أنجزت المطلوب، ومثل ھذا 
 ! االله ھدایتھ

لا یجب أن یفھم مما تقدم أن البحث مقالة فصل؛ بل ھي محاولة متعجلة للمساھمة، 
وقد تأسس على . ولكن آمل أن یسھم بشيء ما -بلا شك  - ،یشوبھ قصور ربما عملوھو 
 -:وعدة مباحث على النحو التالي ،لوفصثلاثة 

 الفصـل الأول
 )تعریف التھریب وبیان بعض صوره(

 :وفیھ ثلاث مباحث
 .تعریف التھریب؛ وتوصیفھ القانوني: المبحث الأول
 .صور التھریب: المبحث الثاني

 . آثار التھریب: الثالثالمبحث 
 )تصرفات السلطات ذات الصلة بالتھریب(الفصل الثاني 

 :وفیھ مبحثان
 .طاعة ولاة الأمر وحدود تلك الطاعة: المبحث الأول
 .حكم أخذ الضرائب الجمركیة: المبحث الثاني
 .دواعي ومقاصد الرقابة والحمایة الجمركیة: المطلب الأول
 . ء في حكم الضرائب الجمركیة، والترجیحاختلاف الفقھا: المطلب الثاني
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 الفصل الثالث
 )الحكم الشرعي للتھریب(

 :وفیھ مبحثان
 .نموذج لفتاوى في حكم التھریب عند المعاصرین: المبحث الأول
 .استثناء من عموم حكم المنع من التھریب: المبحث الثاني

. إنھ جواد كریم ،یر أو الزللویسامحنا عن التقص ،وإني أسأل االله تعالى أن ینفع بھذا العمل
 .وصلى اللھم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

 الفصـل الأول
 )تعریف التھریب وبیان بعض صوره(

 .تعریف التھریب؛ وتوصیفھ القانوني: المبحث الأول
 -:وفیھ مطلبان
 .ونيتعریف التھریب، وتوصیفھ القان: المطلب الأول

 :تعریف التھریب: أولاً
 :التھریب لغة

وأھرب أغرق في الأمر، . ھو تفعیل من ھَرَبَ ھَربَاً ومَھربَاً وھَربَاناً بمعنى فرّ
 . )١(كما في اللسان والقاموس. وجدّ في الذھاب مذعوراً

 . )٢(إذا فرّ) ھَرَبَ(وقد صرح أحمد بن فارس أن الھاء والراء والیاء كلمة واحدة وھي 
دون أدنى إشارة للمعنى المستحدث  ؛معاجم القدیمة تكتفي بذكر معنى المفردةوال

یتقوى ) ھَرَبَ(لھا، وھذا بدھي، بید أن الفیومي في المصباح المنیر أشار إلى أن الفعل 

                                                             
. اديومحمد يعقوب الفيروزاب). ١/٧٨٣(لسان العرب، دار صادر . ابن منظور محمد بن مكرم ١)(

 ) ١/١٤٥(القاموس المحيط، دار الجيل 

 ).٢/٦٠٦(معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية . أحمد بن فارس ٢)(
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إلى معنى المفردة بھذا الوزن؛ ولا  -أیضاً  -؛ دون إشارة منھ )١()ھربّتھ: (بالتثقیل فیقال
حیث  ؛"المعجم الوسیط"لأمر الذي صرح بھ مجمع اللغة العربیة في وھو ا. إلى حداثتھا

البضاعة الممنوعة من بلد إلى بلد، أو " ھرّب"ھرّب فلاناً جعلھ یھرب؛ و: (ورد فیھ
وقد صرح بعض . الشخص من یخترم إدخال الممنوع" المھرّب"أخرجھا منھ خفیة، 

 .)٢(علماء المعجم الوسیط بأن ھذا التصریف محدث
الآتي بعد، حادثة وطارئة بما یدل أن نشاط " الاصطلاحي"ردة إذن، بمعناھا فالمف

التھریب بتوصیفھ القانوني الحادث لم یكن معروفاً لدى العھود الأولى، وھذه إشارة مھمة 
 .كما سیأتي

 ":للتھریب" التعریف الاصطلاحي 
 على ألسنة علماء ،إن التھریب كنشاط معین لم أقف لھ على تعریف محدد 

الشریعة، حسبما اطلعت علیھ في المصادر المتاحة، بل إن السائد في معناه عندھم ھو 
المدلول المتعارف علیھ في القوانین الوضعیة، وسبب أسبقیة الفقھ الوضعي في بیان 

تتعلق بارتباط أصل نشاط التھریب بالإخلال  ؛"للتھریب"الماھیة الاصطلاحیة 
تكوینات الدولة الحدیثة؛ والتي تبلور عدید من مفاھیمھا  والسیادیة ل ،بالتنظیمات الإداریة

على ید الفقھ الوضعي الحادث، فالتھریب نشاط یخل بقوانین السیادة  ؛والقانونیة ،الإداریة
والحدود؛ ویتجرأ بالإخلال بقوانین الجمارك؛ كما لا تخفى صلتھ بالضرائب؛ والجمارك 

فھذه . یة للمیزانیات الحادثة للدولة الحدیثةوالضرائب موردان أساسیان من الموارد المال
والتي لم  ،كلھا تنظیمات إداریة طارئة لم یرد لھا ذكر في الفقھ الإسلامي بمباحثھ المعھودة

 .تكن مثل ھذه القضیة وأشباھھا ضمن اھتمامات الفقھاء لوقت قریب

                                                             
 ). ٣٧٨(أحمد بن محمد علي الفيومي، المصباح المنير، دار الحديث القاهرة  ١)(

 ).٩٨٠( صفحة، الوسيط المعجم ٢)(
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ومع كل ھذا فقد وافق فقھاء الشریعة المعاصرون على المعنى الاصطلاحي 
واعتمدوا مفھومھ المتعارف، وسبب ھذه الموافقة یعود إلى أن  ،وضعي للتھریبال

یختلف نظرھا عن نظر القانون أن الشریعة، في ھذه المسألة وما كان في معناھا، لا یجب 
لأن یمنع  ؛الوضعي، لأن مبررات المنع القانوني للتھریب تصلح أن تكون مستنداً

صوروا الواقعة ورأوا فیھا مخاطر  )١("الخبراء"أن الشرعیون ھذا السلوك أیضاً؛ طالما 
 .وتضر بمصالح المكلفین ضرراً محققاً ،حقیقیة تطال كیان دولة المسلمین

                                                             
ير حقائق الأشياء موضوع الحكم الشرعي، وإليهم لا شك أن للخبراء دوراً مهماً في التوصيف وتصو ١)(

 .وهذه نكتة مهمة نبه إليها  كثير من العلماء منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. المرجع في ذلك
 بعض عن أثرت التي المتعارضة للروايات وتقويمه وتحليله حديثه سياقأما ابن تيمية فقد قال في 

 الفرق كانمأخذاً شرعياً ) الواحدة المسألة في القولين بين الفرق يقصد( الفرق سبب كان فإن: (.. المجتهدين
أهل  يكون قد مما ذلك ونحومأخذاً عادياً أو حسياً  الفرق سبب كان وإن، )المعين الفقيه يقصد( له قولاً

 من أمر هو وإنما ؛ شرعاً فيهما يفرق لا الحقيقة في فهذا ذلكالخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا 
 بأمور أعلم أنتم:  وسلم عليه االله صلى النبي قال وقد الأنبياء ورثة الفقهاء فإن ؛أمور الدنيا لم يعلمه العالم 

 .)فإلي دينكم أمر من كان ما وأما دنياكم
 .)١٤٩( صفحة، ٢/١٤٠٤ط، المعارف مكتبة، الفقي حامد محمد تحقيق. النورانية القواعد 

 هذا وإنما ؛ شأنه من هو ولا الفقيه حظ من ليس فهذا مجهول؛ غرر هذا أن القائل وقول: (...وقال ابن القيم
 االله لأن كذا يحل الفقيه حظ وإنماشأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قماراً أو غرراً فإنهم أعلم بذلك،  هو

 أو قماراً أو خطراً هذا يرى أن أما. الصحابة وقال رسوله وقال االله وقال ؛ حرمه االله لأن كذا ويحرم أباحه
 أم عيباً الوصف كون في إليهم يرجع كما ؛فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا منه والمرجع إليهم فيه  غرراً

 الأوصاف من ذلك ونحو ؛ كذا وبلد كذا وقت في نافقة السلعة هذه وكون لا أم مربحاً المبيع هذا وكون لا
  )الشرعية الأحكام في إلى بالنسبة مثلهم فيها إليهم سبةبالن فالفقهاء، العرفية والأمور الحسية
، الجوزي ابن دار. سلمان حسن مشهور تحقيق، الموقعين إعلام. القيم بن أبي بكر بن محمد

 ).٤/٥( ،هـ١/١٤٢٣ط
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٨٨ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 :التوصیف القانوني للتھریب: ثانیاً
إزاء ماھیة  )١(بعد ھذه المقدمة یمكننا استعراض ما ذكره القانون السوداني

 )٢(م١٩٨٦قانون الجمارك السوداني لسنة فقد عرّف . وطبیعة ھذا النشاط ،التھریب
 :التھریب بالآتي

الإیرادات "على دفع  ،أو نقل بضائع بقصد الاحتیال ،یقصد بھ أي استیراد أو تصدیر(
أو  ،أو تصدیر أي صادرات ممنوعة ،على استیراد أي واردات ؛، أو تفادي أو تقیید"العامة

 ).ام بأي فعل مما تقدم ذكرهمقیدة من أي بضائع، ویشتمل ذلك أي شروع في القی
والقانون انتھى في حكمھ إلى أن التھریب یشكل جریمة جمركیة، كما قد عدد 

 ؛من القانون المذكور" ٢٠٧"الأشخاص الذین یدخلون في حدود ھذه الجریمة في المادة 
كما جرّم في ). یحترف التھریب، وكل من ینتمي لشبكات تھریب منظم: (بقولھ كل من

 ،أو سمسر فیھا ،أو تعامل في بضائع مھربة ،رب أي بضائعكل شخص ھَّ" ١٩٨"المادة 
أو وجدت في حیازتھ بدون عذر مشروع بضائع مھربة، أو كل شخص وجدت في 

أو  ،أو وسیلة نقلھم ،أو في أمتعتھم ،یعثر علیھا مع المسافرین ،حیازتھ بضائع من الخارج
تقوم معھا قرینة على نیة تفادي دفع  أو بأي صورة ،أو في الأثاثات ،مخبأة في الطرود

 .)٣(الرسوم علیھا

                                                             
 .المسألة هذه جوهر في السوداني القانون عن تختلف الدول الأخرى في التهريب لا قوانين ١)(
 ).١٩٨( المادة ٨ الطبعة، السودان قوانين موسوعة من الرابع لدالمج ضمن منشور ٢)(

 في نشر، والقضاء الفقه ضوء في الجمركي التهريب جريمة: بعنوان بحث في االله عبد صخر/د أسهب ٣)(
 الناحية من التهريب جريمة أركان بيان في أسهب، الالكتروني) والبحوث للدراسات المنشاوي( موقع

 .للمختصين بالنسبة الشأن بهذا تتعلق مفيدة هيممفا وذكر القانونية
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٨٩ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 :صور التھریب: المطلب الثاني
قد یكون من المفید استعراض بعض صور التھریب وأشكالھ، لا من الناحیة 

، بل ھي صور مستفادة من التأمل في أنشطة التھریب، )١(القانونیة كما یذكر المختصون
نھ لیس من الضروري ـ من وجھة نظر الباحث ـ نابع من أ ؛وجھ استعراض ھذه الصور

دوماً أن تكون كل أنشطة التھریب محظورة، بل قد یوجد احتمال استثناءات لبعض 
الحالات والصور، من وجھ النظر الشرعیة، لمفھوم التھریب الوضعي، كما قد تأخذ 

ریب لیست قضیة یطّرد حكمھا فالتھ. بعض صور التھریب حكماً أشد من غیرھا
 .القانون التي عممت القول بالمنع في كل الصور كما یفھم من نصوص ؛رةضرو

 :وھذه الصور ھي كما یلي
 : من حیث موضوعھ

 .والبضائع النافعة ونحوھا ،والأطعمة ،تھریب سلع مباحة نحو الألبسة] ١[
 .ونحوھا ،تھریب سلع محظورة ومحرمة في الشریعة كالخمور] ٢[
 .تھریب بشر بدوافع متعددة] ٣[

 :من حیث دوافعھ
نحو تھریب بقصد الإضرار المتعمد كنوع من الحرب نحو : تھریب منظم وعدائي] ١[

وتقوم بھ . والآثار ،تھریب النفایات المشعة؛ والمواد المسرطنة، والثروات المعدنیة
 .وربما دول ،جھات منظمة

 .عادیون بھدف الكسب دون دوافع عدائیة للبلد، ویقوم بھ أفراد: عشوائي تھریب] ٢[

                                                             
 .المتقدم البحث انظر القانونية للصور ١)(
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٩٠ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

بات من أكثر أنواع التھریب " تھریب البشر"إن واحداً من الأنواع المتقدمة وھو 
والفزع الشعبي، لذا فقد استدعى الحال وقفة ملیة عند ھذا  ،انتشاراً وإثارة للقلق الرسمي

 : الأخیر كما یلي
 : تھـریب البشـر

تھم المقررة في لیصح الاتجار فیھم؛ وذلك لكرام ؛البشر في الأصل لیسوا سلعة
الشـرع والدیانات، وقد انتھى الفقھ الوضعي أخیراً إلى تقریر ھذه الكرامة في قوانین 

ولو بشكل نظري، ومع كل ھذه التقریرات فإن مما یؤسف لھ أن صار  ،حقوق الإنسان
 .  بعض البشر الیوم موضوعاً للاتجار عبر التھریب
  -:وتھریب البشر، من حیث دوافعھ، نوعان

إذ یوجد " المھرَّبین"ومصدر الاسم یرجع إلى البشر . بقصد الھجرة: تھریب طوعي ]١[
أشخاص یختارون بطوعھم أن یتم تھریبھم، لدوافع تعود إلى الھجرة بحثاً عن 

 -:من بلدانھم الأصلیة، وھؤلاء أیضاً صنفان" أمناً"مكان أكثر 
 .العمل في بلدانھملشح فرص  ،باحثون عن العمل والضرب في الأرض :الصنف الأول

 .أو غیرھا ،أو سیاسیة ،لأسباب دینیة ؛مضطھدون في بلدانھم :الصنف الثاني
أو یجوزه،  ،قد یجد في الفقھ الإسلامي ما یبرره ،إن ھذا النوع من تھریب البشر
 ،والضرب في الأرض ،مطالب شرعاً بالھجرة ؛فمن ضاقت علیھ الأرض في الأرزاق

 " M وسعة ةلیجد ھناك وعد االله لھ بمراغم كثیر ،لواسعةلكسب الحلال في أرض االله ا

# $ % & ' ( ) * + , - . / 01 2 3 4 56 7 8 9 
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N O P QL)وبین  ،فصار مستضعفاً في أرضھ ،، ومثلھ من تألب علیھ عدوه)١

                                                             
 .)٢٠(سورة المزمل الآية  ١)(
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٩١ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

كما یدل علیھ  ،لا أثم بالقعودقومھ فقدر على الھرب فراراً بدینھ، ولو متحایلاً، فلیفعل وإ
 _^ [ \ ] M P Q R S    T U V W XY Z :قولھ تعالى

 ̀a b c d e f gh i j kl m n L)١(. 
والمسألة بحاجة إلى تفصیل غیر ھذا طبعاً، والغرض من إثارتھا ھو لفت النظر 

 ،من عموم حكم المنع ،قد تحتمل أو تستحق استثناءً" تھریب البشر" ؛إلى أن بعض صور
 .والتجریم الآتي بعد

 ": اختطاف"تھریب قسـري ] ٢[
ھو من أشنع وأقبح أنواع  وھو تھریب البشر دون إرادتھم؛ وھذا لا ریب

فضلاً عن  ،كل تشریع في الأرض ،التي تواطأ على تحریمھا والمنع منھا" ةالتجار"
یعھم كما في وب ،الشریعة الإسلامیة التي ورد فیھا التحذیر البالغ من استعباد الأحرار

فأصل ، )٢()رجلاً اعتبد حراً وأكل ثمنھ: وذكر ،ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة: ( الحدیث
فإن تقنیین  ،فإذا صار الیوم ظاھرة إجرامیة منظمة ؛ھذا الصنیع مجرم في الشرع

أما القانون فقد جرم ھذا . عقوبات تعزیزیة رادعة أمر غیر مستغرب في الفقھ الإسلامي
وقد تصل إلى حد  ،التي تتراوح بین السجن عشرین سنة ،د فیھ العقوبةالسلوك وشد

 . ، ولا زالت المناقشات القانونیة بإزاء عقوبة التھریب جاریة)٣(الإعدام
 المبحث الثاني

 الآثار السلبیة للتھریب
والتداعیات  ،تباع ذلك ببعض الآثاراإذا عُرف معنى التھریب فإن من المناسب 

بالدولة والمجتمع على حد  ،السلوك، وھي آثار سالبة وضارة جداً التي تنجم عن ھذا

                                                             
 .)٢٠(سورة المزمل الآية  ١)(

 ).٢١١٤(الإمام البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، ح . صحيح البخاري ٢)(

 .الانتباهة كصحيفة، م٢٢/٣/٢٠١٣ الجمعة الخرطوم يومب الصادرة الصحف ذلك إلى أشارت كما ٣)(



 محي الدين إبراهيم أحمد عيسى. د                                               التوضيحات الشرعية لحكم التهريب 

٩٢ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

التھریب الخاصة فإنھا إلى جنب ما یسببھ من " لمنافع"سواء، فمھما نظر شخص 
تلغى المصلحة الخاصة في سبیل ( :الأضرار العامة تظل لا شيء؛ والقاعدة الفقھیة تقول

وھي  ؛الآثار التي یسببھا التھریبوفي ھذا المبحث إیجاز لبعض تلك ). المصلحة العامة
سیف الدین / كما یصفھا الخبراء آثار مدمرة جداً لاقتصادیات الدولة، فقد استعرض د

تعتبر ظاھرة التھریب (  :الحكیمي، في مقال لھ، جملة من تلك الآثار حیث قال ما ملخصھ
ا من آثار لما لھ ،من أخطر المشكلات التي تواجھ الكثیر من الدول في العصر الحدیث

وعلى وجھ الخصوص على اقتصادیات الدول الفقیرة،  ،مدمرة على الاقتصاد العالمي
 :وتتمثل صور التدمیر لاقتصادیات الدول الفقیرة في الآتي

واستیراد  ،حرمان خزینة الدولة من الإیرادات الجمركیة المفروضة على تصدیر] ١[
أن الضرائب والرسوم الجمركیة  السلع، وفي ذلك إفقار لخزینة الدولة، وكما نعلم

 .تمثل أھم مصدر لتمویل خزینة الدولة
والمقاییس  ،وفحوصات الجودة ،إغراق السوق المحلیة بمنتجات لم تخضع لمعاییر] ٢[

التي تشكل معالجتھا عبئاً كبیراً على  ،مما یعرض المستھلك للعدید من المخاطر
 .میزانیة الأسرة والدولة على حد سواء

ر الصناعة المحلیة نتیجة للمنافسة غیر متكافئة من جراء دخول السلع الأجنبیة تدمی] ٣[
مما یجعلھا رخیصة أمام المستھلك المحلي، وینجم عن  ،بدون دفع رسوم جمركیة

الذي بدوره یفضي إلى تسریح جزء من القوى  ،ذلك انخفاض الإنتاج المحلي
 .العاملة التي تنضم إلى طابور البطالة والفقر

فالمستثمر الأجنبي في  ،على حد سواء ،خلق بیئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي ]٤[
للاستثمار " بلد " قطاع التصنیع، على سبیل المثال، قبل أن یتخذ دخول أي سوق 

فر الحمایة القانونیة للمنتجات التي اھو مدى تو ،فیھ، أول ما یحرص على معرفتھ
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٩٣ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

ھل ھنالك نشاط تھریب یھدد من .. نى آخرسیقوم بتصنیعھا في ذلك السوق، بمع
 القیمة التنافسیة للمنتجات المزمع تقدیمھا في ذلك السوق أم لا؟

مشروع الذي یؤدي إلى الثراء السریع، الیعمق نشاط التھریب فلسفة الكسب غیر ] ٥[
 .والعقیدة ،الذي یقع فریستھ البعض من ضعاف النفوس ،ویصبح لھ بریقھ الخاص

 ،مارسة نشاط التھریب ظھور أخطر شكل من أشكال الجریمة المنظمةینجم عن م] ٦[
التي یرعاھا كبار أعضاء لوبي الفساد، وبالتالي تجد الكثیر من الدول الفقیرة 

أو  ،صعوبة قد تصل إلى درجة الاستحالة عند محاولتھا الحد من نشاط التھریب
 . )١()أو حتى مجرد الاقتراب من رموزه ،تجفیف منابعھ

إن مجرد توقع حصول بعض ! ك أن ما ذكره الباحث ھي أضرار بلیغة جداً لا ش
 !ال أن معظمھا حادث وواقع بالفعلھذه الأضرار كفیل ببیان حكم التھریب، فكیف والح
 الفصل الثاني

 تصرفات الحاكم ذات الصلة بالتھریب
 :وفیھ مبحثان

 المبحث الأول
 طاعة ولاة الأمر، وحدود تلك الطاعة 

التھریب لا تنفك عن مفاھیم السیادة، وإن من تلك المفاھیم تصرفات ولاة إن قضیة 
وحدود تلك الطاعة، لذا من ناسب أن  ،والمقصود بولاة الأمور وطاعتھم ،الأمور والحكام

 .یلمح البحث إلى ھذه المسائل لتكمیل الصورة

                                                             
 .اليمنية" سبتمبر ٢٦"  صحيفة ١)(



 محي الدين إبراهيم أحمد عيسى. د                                               التوضيحات الشرعية لحكم التهريب 

٩٤ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 :المقصود بولاة الأمر
من ولایة وإمارة تتحقق بھا لابد للناس  على أنھاستقر فقھ السیاسة الشرعیة 

حتى لا تغدو فوضى، ومستند ھذا القرار ھو  ،وسلطة تستقیم الأمور بھا ،المصالح
یجب أن یعلم أن ولایة أمر : (كما ذكر شیخ الإسلام بقولھ ؛المعقول الذي أكده الشرع

تتم  الناس من أعظم واجبات الدین، بل لا قیام للدین ولا الدنیا إلا بھا، فإن بني آدم لا
 ،إلا بالاجتماع لحاجة بعضھم إلى بعض، ولابد لھم عند الاجتماع من رأس ،مصلحتھم

رواه أبو ) إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدھم: (حتى قال النبي صلى االله علیھ وسلم
وروى أحمد عن عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله علیھ  .داود من حدیث أبي سعید

فأوجب ) ثلاثة یكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا علیھم أحدھملا یحل ل: (وسلم قال
تنبیھاً بذلك  ،تأمیر الواحد في الاجتماع القلیل العارض في السفر: صلى االله علیھ وسلم

والنھي عن المنكر  ،على سائر أنواع الاجتماع، ولأن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف
 ،وإقامة الحج ،والعدل ،ر ما أوجبھ من الجھادولا یتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائ

 .)١()لا تتم إلا بالقوة والإمارة ،وإقامة الحدود ،ونصرة المظلوم ،والأعیاد ،والجمع
واجب شرعي، سواء  الأمور المسلمین في المعروفوھذا یعني أن طاعة ولاة 

ي بلدان غیر أو حتى من استتب لھ الأمر ف ،من ولي الأمر بطرائقھ الدستوریة المشروعة
، ولا فرق في !)٢(المصالح الدنیویة" بولایتھ"أو حتى المسلمین وحصلت لھم  ،المسلمین

                                                             
 طبعة الوفاء دار، الباز وأنور الجزار عامر تحقيق، )٢٨/٢١٦( ،مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية ١)(
 هـ ٢/١٤٢٢

 ٥و للهندوسي روبية ٢تبلغ الهند في تدفع ضريبة دفع عن إليه وجه سؤال ضمن الألباني الشيخ ذكر ٢)(
، البلاد تلك في القائم بالنظام الالتزام من لابد أنهبفأجاب  ذلك؟ على يتحايل هل للمسلم أن. للمسلم روبيات

وواضح أن الرأي مسنود بفقه ! بهم يليق لا بما المسلمون فيتهم الأمر ينكشف قد لأنه: بقوله ذلك وعلل
هذا والنظر الفقهي التام لهذه المسألة يقوم  .ة على الانترنتمنشور الفتوى. النظر إلى المآل وسد الذرائع

 =ما يلتزم": (اسلام ويب"على أصل وجوب الوفاء بالعقود المأمور به في الشريعة، فقد جاء في فتوى موقع 
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یشھد ! أو أخرى فاجرة تستأثر ببعض المغانم  ،ذلك بین ولایة برةّ تتوخى إقامة العدل
فقالوا ھذه البرة . برة أو فاجرة ،لابد للناس من إمارة: (لذلك قول علي بن أبي طالب

 ). الخ... تأمن بھا السبیل ویقسم بھا الفيء: ؛ فما بال الفاجرة ؟ فقالعرفناھا
وھذا المعنى ھو الذي ذكره النبي صلى االله علیھ وسلم في أحادیث عدیدة، كما 

 :من ذلك )١(روى ذلك مسلم في صحیحھ في كتاب الإمارة
لسمع على المرء المسلم ا: حدیث ابن عمر عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال] ١[

 ).إلا أن یؤمر بمعصیة، فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة ،والطاعة فیما أحب وكره
علیك السمع : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :وحدیث أبي ھریرة قال] ٢[

 ).وأثرة علیك ،ومكرھك ،ویسرك ومنشطك ،والطاعة في عسرك
االله أرأیت إن قام علینا  یا نبي: وحدیث سلمة الجعفي أنھ سال رسول االله فقال] ٣[

ثم سألھ فأعرض عنھ ثم  ،عنھ ،ویمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض ،أمراء یسألوننا حقھم
 ).اسمعوا وأطیعوا؛ فإنما علیھم ما حملوا وعلیكم ما حملتم: سألھ فجبذه الأشعث وقال

وإذا رأیتم من ولاتكم شیئاً تكرھونھ : (وحدیث عوف بن مالك عن رسول االله] ٤[
 ).فاكرھوا عملھ ولا تنزعوا یداً من طاعة

فھذه الأحادیث وغیرھا واضحة في معناھا، وولاة الأمور المقصودین فیھا 
واستتب لھ  ،بالطاعة المحددة ھم ولاة كل أھل إقلیم ولي أمر الناس وساسھم بالعدل

لشبھة أن المقصود " بالتھریب"الأمر، وھذا معنى مھم حتى لا تسول نفس لصاحبھا 
الذي قد تصرم زمانھ حتى الیوم، قال  ،لولاة الواجب طاعتھم ھو الخلیفة الأعظمبا

                                                                                                                                               
من الشروط المباحة يجب عليه الوفاء به لأن المسلم = يقصد في بلاد الكفار=المسلم في عقد الإقامة =

ثم أشارت الفتوى لما ذكره الشيخ الألباني من ضرورة الدعوة بالسلوك الإسلامي .... وفاء بالعهدمطالب بال
 ).١٧٩١٤٧(فتوى رقم ) المستقيم في تلك البلدان

 ).٢٠٤(هـ، صفحة ١٤٢٤ طبع بيروت الفكر دار طبعة، الإمارة كتاب .مسلم صحيح: راجع ١)(
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. والباقون نوابھ ،وإن كانت السنّة أن یكون للمسلمین سلطان واحد(... :شیخ الإسلام
وعجزٍ من الباقین أو  ،وإذا فُرض أن الأمة خرجت عن ذلك بمعصیةٍ من بعضھا

ل إمام أن یقیم الحدود ویستوفى غیر ذلك فكان لھا عدة أئمة، وجب على ك
أن الخلیفة الواجب الطاعة  ؛ومثلھ ذلك ذكر الصنعاني في سبل السلام. )١()الحقوق

وكأن المراد : في الأصل ھو الخلیفة الذي وقع الإجماع علیھ، ثم استدرك وقال
إذ لم یجتمع الناس على خلیفة في جمیع البلاد الإسلامیة  ؛خلیفة أي قطر من الأقطار

فارق "وقولھ ...انتھاء الدولة العباسیة، بل استقل أھل كل إقلیم بقائم بأمورھم من
أي خرج عن إجماع الذین اتفقوا على طاعة إمام انتظم بھ شملھم " الجماعة

وھذا الرأي ھو الذي مال إلیھ . )٢(..)واجتمعت بھ كلمتھم وأحاطھم عن عدوھم
ومعروف أن الإمام ھو : (لھ بعض المعاصرین كالشیخ العثیمین الذي قال مؤكداً

الذي لھ الولایة العامة على كل المسلمین؛ وھذا فُقد من أزمنة طویلة وأقر المسلمون 
كل إنسان وليَ أمراً على البلاد التي تحت : الوضع على ما ھو علیھ، وقالوا

 . )٣()سیطرتھ تجب طاعتھ
صلحة، والقاعدة  تنص إن السیاسة ھي إدارة الشأن العام بالقدر الذي تتحقق معھ الم

السیاسة ما : (، وكما قال ابن عقیل)٤("تصرف الإمام مع الرعیة منوط بالمصلحة"على أن 
ولا  ،وأبعد عن الفساد وإن لم یضعھ الرسول ،كان فعلاً یكون معھ الناس أقرب إلى الصلاح

                                                             
 ).  ٣٤/١١١( ،الفتاوىمجموع : وانظر). ٤/٢٧٠( ،اوىالفت مجموع. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ١)(
، العربي الكتاب دار، الجمل وأحمد زمرلي فواز تحقيق، السلام سبل. الصنعاني إسماعيل بن محمد ٢)(
 ).٣/٥٢٢(، هـ١٣/١٤٢٢/ط٢

لا يدخل ) الخ..كل إنسان ولي(ولا شك أن قوله ). ٨/٥٠(الشرح الممتع، .بن عثيمينمحمد بن صالح  ٣)(
 .ه الكافرفي
، هـ١/١٤١٧ ط، الفقهية القواعد. إسماعيل بكر محمد/د .و )١٢٤(، والنظائر الأشباه .السيوطي: انظر ٤)(

 ).١١١( صفحة
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 ،سلم، وكما یفھم من تصنیف العلماء لتصرفات النبي صلى االله علیھ و)١(..)نزل بھ وحي
وما قالھ بمنصب الإمامة : (... والتفریق بینھا في حكم الاقتداء كما أوضحھ ابن القیم في قولھ

 ،یجب على من بعده من الأئمة أن یراعوا المصلحة التي راعاھا النبي صلى االله علیھ وسلم
حة ، ولطالما أن جوھر السیاسة یعود إلى معنى رعایة المصل)٢(...)وحالاً ،ومكاناً ،زماناً

ویشرعوا لوائح لتحقیق ھذا  ،وتحقیقھا؛ فإنھ لا یستغرب أن یسن ولاة الأمر قوانین ،الصحیحة
طالما أن ذلك لا یتنافى مع أصل شرعي، ومثل ھذا لا یشكل، كما ھو مقرر، فقد  ،الغرض

اعلم : (استثناه العلماء من عموم النھي عن الحكم بغیر ما أنزل االله تعالى، قال الشیخ الشنقیطي
 ،أنھ یجب التفصیل بین النظام الوضعي الذي یقتضي تحكیمھ الكفر بخالق السموات والأرض

إداري وشرعي، إما : وبین النظام الذي لا یقتضي ذلك، وإیضاح ذلك إن النظام قسمان
وإتقانھا على وجھ غیر مخالف للشرع؛ فھذا لا مانع  ،الذي یراد بھ ضبط الأمور فھو الإداري

فمن بعدھم، وقد عمل عمر بن الخطاب رضي االله عنھ  .یھ من الصحابةولا مخالف ف ،منھ
كتدوین دیوان الجند "ما كانت في زمن الرسول صلى االله علیھ وسلم  ،من ذلك أشیاء كثیرة

ون الموظفین وتنظیم ؤلتي تفعل لإتقان الأمور كتنظیم ش، فمثل ھذه الأمور ا"واتخاذ السجن
الشرع، فھذا النوع من الأنظمة لا بأس بھ ولا یخرج من إدارة الأعمال على وجھ لا یخالف 

 .)٣()قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة

                                                             
الطرق الحكمية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت،  .بن القيم الجوزيةأبو بكر  ١)(

 .)١٣(ص

 .إعلام الموقعين. القيم أبوبكر بن ٢)(

 ).٤/٩٣(أضواء البيان، . محمد الأمين الشنقيطي ٣)(
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 المبحث الثاني
 )١(حكم الضرائب الجمركیة 

جرت عادة الدول الیوم، وفي العالم بأسره، على مبدأ فرض الضرائب كواحد من 
لتوفیر " المواطنین"یاتھا تجاه الموارد المھمة للدولة، وذلك لمواجھة التزاماتھا ومسؤول

 . الخدمات المتنوعة التي آلت إلى وظیفة الدولة في صورتھا ومفھومھا الحدیث
في مشروعیة  ،وكما ھو معلوم فقد وقع نزاع بین الفقھاء الشریعة المعاصرین

فرض الضرائب، وقد یكون من المفید استعراض ھذا الجدل في ھذا السیاق، ولكن قبل 
. لتمھید بین یدي ھذه المسألة التذكیر بدواعي ومقاصد الرقابة الجمركیةذلك یستحسن ا

 :فھما إذن قضیتان نتناولھما في مطلبین كما یلي
 :دواعي الرقابة الجمركیة: المطلب الأول

قد أصبحت من أكثر " الضرائب الجمركیة"ذكر المختصون أن الرقابة بفرض 
في ظل المفاھیم والممارسات الحاكمة الأدوات فاعلیة في حمایة الاقتصاد الوطني، 
المقاصد التي  )٢(صخر الجنیدي/سرد  د ،لحركة الاقتصاد العالمي،  ففي حدیث مطول لھ

 -:؛ ویمكن إیجاز حدیثھ في النقاط التالیة"الرقابة الجمركیة"تحققھا 
المضروبة حمایة المنتجات الوطنیة والسوق المحلي، وذلك عبر التعریفة الجمركیة ] ١[

 .لى المنتج المستورد الأمر الذي یشكل ضمانة لصالح المنتج والسوق المحليع
  .جذب رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار في داخل البلد المحمي برقابة جمركیة] ٢[
 .تخفیض أسعار البضائع والمواد الخام] ٣[

                                                             
 دفع تفادي بغرض النشاط هذا يزاولون إنما فالمهربون ،ظاهرة بالتهريب الجمركية الضرائب علاقة ١)(

 ).١٩٨( مادته في الجمارك قانون بذلك صرح كما الجمركية الرسوم

 منشور.. "والقضاء الفقه ضوء في يالجمرك التهريب جريمة" بحث. الجنيدي االله عبد صخر/د: انظر ٢)(
 . والبحوث للدراسات المنشاوي: موقع للمعلومات،  الدولية على الشبكة
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 .علاج الخلل في المیزان التجاري ومیزان المدفوعات] ٤[
سواء من النواحي  ،في تأمین البلد من العوامل الھدامة التي تھدف إلى تقویضھا المساھمة] ٥[

 ؛أو الاجتماعیة الأخلاقیة ،أو الصحیة ،أو النقدیة ،أو السیاسیة ،أو العسكریة ،الأمنیة
 .)١(عبر تحفظات جمركیة تسھم في حمایة مصالح الدولة في الجوانب المذكورة

 :في حكم فرض الضرائباختلاف الفقھاء : المطلب الثاني
مع كل ما ذكره المختصون من خبراء الاقتصاد والأمن المعاصرون من 

فقد وقع نزاع فقھي بین فقھاء  ،"الضرائب الجمركیة"المصالح والمقاصد التي تحققھا 
الشریعة في مشروعیة أصل فرض الضرائب بفكرتھا المعاصرة، وقد یكون من المناسب 

 . وترجیح الرأي فیھا ،ي في ھذه المسألةالتذكیر بھذا الخلاف الفقھ
وشبھة  ،یشكل تكأة عند البعض ؛ولا شك في أن الخلاف الوارد في القضیة

مشاھیر أن سیما لاوأو استساغتھ نظریاً،  ،تمكنھم من ممارسة التھریب عملیاً ؛كبرى
 . من العلماء المعاصرین رأوا حرمة فرض الضرائب من أي نوع كانت

ناسب ذكرھا موجزة دون استعراض  ؛و التذكیر بالمسألةولما كان الغرض ھ
. یوسف القرضاوي في كتابھ فقھ الزكاة/ للأدلة والمناقشات، وقد بسط المسألة بطولھا د

 :، على النحو التالي)٢(ناصح البقمي/ ونحن نوجزھا مما كتبھ د
 -:اختلف المعاصرون في حكم الضرائب على قولین

وأشار إلى أنھ قول جمھور  ،المعاصرةجواز الضرائب  :القول الأول
 .المعاصرین؛ دون أن یسمیھم

 دون أن یشیر إلى أصحاب ھذا الرأي؟. عدم جواز الضرائب المعاصرة :القول الثاني

                                                             
 .المشار إليه البحث راجعلتوضيحات وتفسيرات المفاهيم الاقتصادية والأمنية المذكورة  ١)(

لإسلامية، مكتبة سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة ا. ناصح البقمي/ د: انظر ٢)(
 هـ ١/١٤٢٧الرشد، ط
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والفوزان،  ،والألباني ،ھو رأي الشیخ ابن باز ،وبعد البحث تبین أن القول بالمنع
لكن على المسلم السمع : ستدرك وقالأیضاً بحرمتھا، لكنھ ا :أما الشیخ العثیمین فقال

 .)١()الخ...وإذا طلبوا مالاً على ھذه الأشیاء سلمھ لھم.. والطاعة
فإن الذي یعنینا منھا ھو تأثیرات  ؛ومھما یكن القول الراجح في ھذه المسألة

وتداعیات الإفتاء بحرمة أخذ الضرائب على حكم التھریب، ذلك أن من العلماء من 
كما ھي فتوى  .تؤخذ بغیر وجھ حق" مكوس"الجمارك لأنھا صرح بجواز تفادي 

بجواز الفرار من الضرائب في البلدان التي تفرضھا، "  رحمھ االله"الشیخ العثیمین 
بل أرشد السائل إلى التسلل خفیة من سلطات  .شریطة ألا یوجد منابذة للحكومة

بـھة"فمثل ھذه الفتاوى قد تنعقد عند البعض . )٢(الجمارك شـْكِل؛ وسـببٍ یُشكك تُ" كش
 . في حكم التھریب الآتي بعد

تـند"ومع جلالة مقام القائلین بھذا الرأي فإن مثل ھذه    - في رأي الباحث -" المس
 -:حسبما یظھر وھما ،ھو قول لا قوام لھ لدفع حكم المنع من التھریب؛ وذلك لسببین

                                                             
هم من أشياخ الدعوة يلاحظ أن العلماء المشار إليهم . على الانترنت" البيضاء العلمية: "انظر موقع ١)(

 .السلفية المعاصرين
ولا يستغربن أحد وجاهة هذا الرأي، فمستنده له حظ من النظر والتعليل المعتبر، ويؤكده أن اتجاهاً معاصراً 

تطبيقها، فبدأت تتشكل فكرة وجيهة؛ مؤداها التشكيك الجدي، " تداعيات"ق ذرعاً من الضرائب بسبب بدأ يضي
الفكرة . بديلاً لها" التبرع"، وتقترح نموذج فكرة "الضرائب"في التنظير أو التنفيذ، في صحة و جدوى جباية 

 .عرضها الكاتب عبد المحمود الكرنكي
إن المكوس كلما تصاعدت : قال ابن خلدون: (الضرائب على الاقتصادقال في معرض حديثه عن تداعيات فرض 

التجاوز في تقدير الضرائب وحساب الضرائب وزيادة الضرائب ينتج عنه في النهاية ... كانت دليلاً على انهيار الدولة
ائب بغير دقة ولا وفرض الضر. انهيار المال والأعمال، وتراجع الاستثمار والتجارة، وتصاعد البطالة، وزيادة الفقر

الخ ضرب لذلك أمثلة حية ..شفافية وبالمراسلة بغير معرفة ميدانية تُضعف المصدرين، كما تدمر المنتجين المحليين
 .)من واقع السودان

 .  م ٢٢/٢/٢٠١٣عصف زهني، صحيفة الانتباهة، : عمود 

 .الحنبلي" زاد المستقنع "تاب الزاد ؟ لعله ومسنودة إلى شرح الشيخ لك" البيضاء العلمية"الفتوى منشورة في موقع  ٢)(
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١٠١ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                   والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

ذین قرروا حكم منع التھریب إن العلماء القائلین بحرمة أخذ الضرائب ھم أنفسھم ال] ١[
 وشددوا المقال في حرمتھ؟

؛ فماھیة وحقیقة كل منھما مختلفة، "الرسوم الجمركیة"وبین  ؛الفرق القائم بین الضرائب] ٢[
یعتبر من القوادح المعروفة لإفساد حجیة " والقیاس مع الفارق"فالقیاس غیر متحقق؛ 

 .حدیثالھریب بمثل ھكذا علیھ فإنھ لا یجوز معارضة حكم منع الت. القیاس
 الفصل الثالث

 الحكم الشرعي للتھریب
 :وفیھ مبحثان

 المبحث الأول
 نموذج لفتاوى حكم التھریب عند المعاصرین

یتضح بجلاء الرأي الشرعي فیمن یزاول  ؛من واقع الإیجاز المتقدم في ھذه الدراسة
ممارسة أي أنشطة یؤكد فحواھا عدم جواز  .أنشطة التھریب، فقد تقدمت دلائل كثیرة

للتھریب، بما یعني توافق الشرع مع القانون في اعتبار التھریب سلوكاً محظوراً، وجریمة 
 .في القانون )١(تستوجب التأثیم، وجنایة تستلزم العقوبة التي حددھا الاجتھاد الفقھي

ولم أقف لفقھاء الشریعة في ھذه المسألة إلا على فتاوى توجز القول بالمنع 
لكنھا تتضمن قواعد وأصولاً  ؛في عبارات مقتضبة ،لھذا النشاط والتحذیر منھ ؛والتحریم

لذا یمكن الاكتفاء بواحدة منھا  ؛ومنتھاھا ،كلیة، ولما كانت تلك الفتاوى تتفق في معناھا
" رحمھ االله"وھي ما جاء جواباً عن سؤال وجھ للعلامة عبد االله بن باز  :على سبیل المثال

                                                             
 مقدر حد فيها ليس معاصي وإما، معين بقدر حكم لها وضع حدية جناية على إما الشريعة في العقوبات ١)(

 مناسباً يراه ما بقدر عنه النائبة السلطة أو الخليفة يؤدبهم، تعذيرية عقوبتهم هؤلاء وأمثال، كفارة ولا
 . الفقهاء لكذ أوضح حسبما: ورادعاً

 ).بعدها فما ١٨٩/ ٢٨( أحمد بن تيمية،. الفتاوى مجموع: ذلك لتفصيل انظر
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في إذاعة القرآن الكریم في  :"نور على الدرب"ودیة السابق في برنامج مفتي المملكة السع
ولم یكن الشیخ ھو . والفتوى منشورة في الموقع الرسمي للشیخ بن باز. )١(مكة المكرمة

الوحید الذي انتھي برأیھ في المسألة إلى ھذا الحكم، بل كل الفتاوى المعاصرة تكاد تجمع 
 :صیغتھ. صلعلى حرمة ممارسة التھریب في الأ

 ولیست المحرمة؟ ،الإسلام في التھریب للسلع العادیة ما حكم 
 :الجواب

أن  لیس للرجل ولا لغیر الرجل أن یھرب السلع التي منعتھا الدولة، لیس لھ
 یھرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التھریب یضر الناس ویضر إخوانھ في

 لم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وھذا منالبیع والشراء، ویخالف الدولة، والمس
المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك، فالمقصود أنھ لیس لھ التھریب، وأما ما 

                                                             
 . لا شك أن البرنامج المشار إليه قد أفاد فوائد تربو على الحصر في مختلف الأقضية والمسائل ١)(

ستفسارات قد ولكن قد يكون من المفيد التنبيه إلى أن بعض تلك الفتاوى في مثل تلك الإذاعات على بعض الا
فمراعاة هذه النكتة . لا تكون بالضرورة ملائمة دائماً لكل البلدان، وذلك لاختلاف أحوال البلدان وظروفها

 سقط ومهما، فاعتبره العرف تجدد فمهما: (وهذا ما أرشد إليه ابن القيم بقوله الذي خاطب به الفقيه! مهم
 عرف دون به؛ وأفته عليه وأجره بلده عرف اسأله عنف يسألك؛ إقليمك أهل غير من رجل جاءك فإذا فألغه،
، الدين في ضلال أبداً المنقولات على الجمود فإن، عمرك طوال الكتب في المنقول على تجمد ولا. بلدك

 في المنقول بمجرد الناس أفتى ومن، الفقه محض وهذا... الماضيين والسلف المسلمين علماء بمقاصد وجهل
 ابن) ...وأضل ضل فقد أحوالهم وقرائن وأحوالهم وأمكنتهم وأزمنتهم وعوائدهم معرفه اختلاف على، الكتب

وهذا المعنى يمكن أن نلمحه أيضاً في حديث القرافي المالكي في . )٤/٤٧٠(، الموقعين إعلام .الجوزية قيم
ى المفتين الفروق حيث قال في سياق بيانه لخطورة عدم مراعاة تأثيرات فوارق الزمان أو المكان على فتاو

 عوائد على بناء بفتاوى أفتوا قد الأول الأئمة ووجدوا، الفقهاء من كثير ذلك عن غفل فقد: (...وحقائق الكلام
 تلك زالت وقد بها فأفتوا الفتاوى تلك وجدوا المتأخرون ثم عوائدهم ؛ على بناء كتبهم في وسطروها لهم

 خلاف مدركه زوال بعد مدرك على المبني بالحكم االفتي فإن، للإجماع خارقين مخطئين فكانوا، العوائد
  ).٣/٢٩٨(الفروق،  )..الإجماع
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وما أشبھ ذلك مما حرمھ االله فھذا لا یجوز  ،وأنواع الخمور ،محرم كالمخدرات ھو
 . سأل االله السلامةفھو محرم بكل حال، ن !كان بغیر تھریب، فكیف بالتھریب توریده ولو

 سماحة الشیخ؟  ؟ذلك مَن فعل
  :الجواب

بھا عن الإجرام،  یستحق أن یعاقب بما یراه ولي الأمر؛ لأن العقوبات یردع االله
بالسلطان ما لا یزع  إن االله یزع: (-رضي االله عنھ-یقول عثمان بن عفان الخلیفة الراشد 

االله، وإنما یردعھ العقوبة  یردعھ خوفھ من، وكثیر من الناس لا یردعھ إیمانھ ولا )بالقرآن
 .السلطانیة، العقوبة في مالھ في بدنھ بالسجن ونحو ذلك

یتضح حكم التھریب في الشریعة  ؛من واقع ھذا الجواب الشافي والموجز
من عدم  ،وواضح أن الفتوى تستند في قولھا بحرمة التھریب على ما ذكر آنفاً. الإسلامیة

التي  ،وذلك بتعمد الاعتداء على قوانینھا الصحیحة ؛طان الدولةجواز الاعتداء على سل
كما أن الفتوى أشارت في مستندھا إلى أصل . روعي فیھا تحقیق المصلحة العامة

ھذا إن كانت السلعة . والقاضي بحرمة الضرر والإضرار ،الشریعة الثابت المعروف
فمنع التھریب فیھا یستند إلى أما السلع المحرمات . التي یحصل الإضرار بتھریبھا مباحة

قاعدة الشریعة المعلومة أن سائر المحرمات في الأصل لا یجوز التعاطي معھا بأي وجھ 
 .   )١()إن االله إذا حرم شیئاً حرم ثمنھ: (من الوجوه، كما ورد في الأثر

                                                             
 ).٤/٧٤٣( المسند بتحقيق أحمد شاكر". إسناده صحيح: "رواه الدارقطني وأحمد بلفظ مقارب، قال أحمد شاكر ١)(
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 المبحث الثاني
 یم التھریباستثناء مھم من عموم تحر 

وحرام مزاولتھ، وذلك للأدلة الكلیة التي تفید  ،واضح مما تقدم أن التھریب ممنوع
والأضرار الناجمة  .ویقوض أركان البلاد ،حرمة كل ما من شأنھ أن یضر بمصالح العباد

 . عن التھریب التي تطال الكل لا یماري فیھا عاقل
وصور معینة من عموم المنع،  ،ولكن الباحث یظھر لھ ضرورة استثناء حالات

إذ لكل قاعدة شواذ واستثناءات، ولكن ھل  ؛شكال علیھ من حیث المبدأوھذا الاستثناء لا إ
یصدق الاستثناء على ھذه الحالات والصور أم لا؟ ھي قضیة بحاجة إلى مزید تأمل 

الصور المستثناة قد یكون مفیداً، وھي  هورغماً عن ھذا الاستفھام فإن إیراد ھذ. ودراسة
 :الآتيعلى النحو 

إلى أماكن أكثر  ،لأفراد المضطرین للفرار بدینھم من بلدانھمحالات تھریب بعض ا] ١[
 .أمناً، طالما وجدوا في التھریب حیلة یھتدون بھا إلى سبیل آمن

 .حالات تھریب أشخاص ضاقت بھم سبل المعاش الكریم في أماكنھم] ٢[
في سیاق الحرب عبر الحصار  ،حالات تھریب سلع حُظرت من بعض الدول] ٣[

لدول بعینھا بغرض  ،الإضعاف المتعمد من قبل النظام الدولي أو ،الاقتصادي
 .)١(إذلالھا أو إسقاطھا

                                                             
ية من امتلاك أي وسائل الدول الغربية متواطئة منذ الحرب العالمية الثانية على احتكار ومنع الدول الإسلام ١)(

 .معلناً أو مستتراً، كما هو معلوم ومشاهد  ؛ لذا تفرض عليها حصاراًتبعيتها لهاتقنية أو معرفية تغير من حال 
 :ذلك لتأكيد: انظر 
 .هـ١٤٢١/  ١ ط، الضعف ودول القوة دول .العمر االله عبد عمر فاروق. د} أ{

 بالتسليح يتعلق فيما الباردة الحرب فترة إبان الدولية للسياسات الرسمية الوثائق وهذه الحقيقة قد كشفت عنها
 =دولاً آنذاك كانت السوفيتي والاتحاد بل وفرنسا وبريطانيا المتحدة الولايات حيث نصت تلك الوثائق أن
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ھذه بعض الحالات التي خطرت على البال، وھي حالات تتطلب نظراً مختلفاً في 
الحكم علیھا، ولیس بالضرورة أن تكون مشمولة بما تقدم تقریره من حرمة كافة أشكال 

الذي ورد في البحث ھو السلوك الذي  ،الممنوع" التھریب"التھریب، ذلك أن مصطلح 
والتي  ،المستثناة" التھریب"فیوقع ویلحق الضرر بھا، أما صور  ؛یتخطى القوانین المحلیة

لإیجاد مھرب أكثر أمناً لبعض المضطھدین المستھدفین أو " الحیلة"تجري مجرى 
لا شك " المحاربالغرب "ومكر  ،أو التھریب بدافع التحایل على مخططات. المضطرین

ولا من جھة المقصد، بما یعني  ،أنھ مسلك لا یندرج فیما نحن فیھ؛ لا من حیث الموضوع
ویُحتاج في الحكم علیھا إلى فقھ ینظر في مآلات ومقاصد ھذا النوع،  ،أن قضیتھ مختلفة

 .وھذا بحث في قضیة أخرى
وما اشتمل علیھ  ،وبھذا یصل المقال إلى منتھاه، فما كان فیھ من صواب فمن االله

من خطأ فمن الشیطان، واالله أعلم بالصواب، وصلى االله على سیدنا رسول االله وآلھ 
 .وصحبھ وسلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

                                                                                                                                               
 السلاح تملك من الإسلامية الدول ومنع لحرمان استخبارية مستويات على التنسيق ومنسجمة متواطئة=

 . بينهم فيما اختلافهم رغم بينهم المفعول سارية زالت لا وسياسة أمر طبعاً وهو.. فيه التفوق عن فضلاً
 على الإخبارية )الجزيرة( قناة بثته وثائقي برامج. "وتاريخنا أرشيفهم من" برامج استعرضها الوثائق هذه
 .  م٢٠٠٦ نوفمبر شهر مدى

 .م٢٠/٣/٢٠١٣ يوم عصر بث" ثمن بأي القنبلة"الإخبارية، برنامج  الجزيرة قناة }ب{
لامتلاك التقنية النووية، وكيف أن الغرب يستميت في منعها من ذلك " إيران"وهو برنامج تناول محاولات  

، "الغربيين"بتهريب السلع التي حظرت بقرار من " الحق"بالحصار وغيره، وهي تغالبه في سبيل نيل هذا 
 .ل صاحب حق مشروع يمنعه ظلماًطبعاً سلوك المغالبة يصح اللجوء إليه لك

فوجه الشاهد من إيراد المثال هو المغزى والفكرة ولا علاقة له بخصوص مشروع دولة إيران النووي كما 
 .لا يخفى
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 :الخاتمة وتشتمل على أھم النتائج وبعض التوصیات
 :النتائج

ر للنشاط المعاص من حیث دلالتھا على المعنى الاصطلاحي "التھریب"مفردة * 
، "المعجم الوسیط"المتعارف علیھ، ھي مفردة حادثة طارئة، لم ترد بھذا المعنى إلا في 

وھذا یقود إلى نشاط التھریب بتوصیفھ القانوني الحادث، ھو قضیة لم تكن معھودة لدى 
  .المتقدمین من الفقھاء

 یرتبط بمعاني الإخلال،" للتھریب"المعنى الاصطلاحي القانوني السائد  *
والإضرار بالتنظیمات المالیة، والإداریة، والسیادیة لتكوینات الدولة الحدیثة؛ والتي تبلورة 
العدید من مفاھیمھا القانونیة، والإداریة على ید الفقھ الوضعي، الأمر الذي یفسر أسبقیتھ 

والفقھ الشرعي لا یخالف ھذا المعنى، وسبب المواطأة . في تحدید مدلول التھریب ومعناه
أن الشرع عند توصیفھ : ن الفقھین، في ھذه القضیة، یعود في جوھره إلى نكتة مفادھابی

لأجل معرفة حقائقھا، ولطالما " الخبراء"الأشیاء ذات الصلة بالأمور الدنیویة؛ یحیل إلى 
أن الخبراء الوضعیین رأوا في نشاط التھریب مخاطر حقیقیة متیقنة، تطال كیان الدولة 

صالح المكلفین ضرراً محققاً؛ فإن الشرع لا یسعھ إلا أن یحكم بمنع، بالتھدید، وتضر بم
وتحریم، وتجریم ھذا السلوك، استناداً على قواعد الشرع الكلیة القاضیة بمنع الضرر؛ 

 .والموجبة لطاعة ولاة الأمر في المعروف
مفھوم طاعة ولاة الأمر، كیفما تباعدت أقطارھم، أو مھما تنوعت دیارھم، في * 

عروف، ومنھ المباح من التنظیمات الإداریة التي تسنھا الدولة، یعتبر خلفیة شرعیة الم
 .مھمة، وركیزة أساسیة من ركائز الحكم الشرعي للتھریب

تھریب السلع المباحة، أو السلع المحظورة، : أنشطة التھریب، أنواع عدیدة، منھا* 
لإضرار، ومنھا التھریب ومنھا تھریب منظم، یندرج في سیاق العمل العدائي بقصد ا
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الساذج الذي لا یبتغي ذووه سوى الكسب السریع، ومنھ تھریب البشر، والذي بدوره 
 .أیضاً، من حیث دوافعھ، یتفرع إلى أنواع

وإن كان السواد الأعظم من ھذه الأنواع، یصدق علیھا حكم التحریم ویناسبھا 
عند الحكم علیھا؛ لتأخذ وصف التجریم؛ إلا أن بعض تلك الصور جدیرة بنظر یختلف 

 .استثناءً من عموم حكم المنع؛ حسبما یرى الباحث
إنھ مھما منع بعض الفقھاء المعاصرین من حكم سن وأخذ الضرائب؛ فإن ھذا * 

المنع لا یصلح أن یكون مستنداً، أو یشكل تكأة تشكك في حكم المنع من تھریب سلع 
جوھري القائم بین ماھیة وحقیقة مباحة؛ فراراً من دفع الضرائب، وذلك للفرق ال

 .الضرائب، من جھة؛ وبین الرسوم الجمركیة من جھة أخرى
 :التوصیات

أوصي الباحثین، عند معالجة المسائل، والأقضیة، والنوازل المستجدة كلیاً أو * 
جزئیاً، ألا یكتفوا أو یصدروا في معالجتھم الفقھیة؛ عن تصورات نظریة تغفل النظر 

و كان ذلك النظر مأثوراً؛ عن غیر مسلمین طالما ھو نظر یفید علماً الحادث، حتى ول
 . یصحح التصور بواقع الحال

أوصي الجھات المعنیة بالتھریب أن یتضمنوا خططھم لمكافحتھ جوانب التوعیة * 
 النظریة بمخاطرة، مدعمة بالأبعاد الشرعیة الدینیة؟

آخر، وھو التھریب كسلوك بشري وجوده یضطرد مع سلوم حكومي * 
الضرائب؛ ولا سبیل لمعالجة عملیة متوازنة تحد من مخاطر التھریب، إلا بخفض 

سبب مباشر یذكي ویؤلب " غیر الذكیة"الأخیرة إلى أقسى الحدود الممكنة، إذ الضرائب 
 .بعض الجمھور على ممارسة التھریب
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 :قائمة المراجع مرتبة ھجائیاً
دار الكتب العلمیة . ي شرح صحیح البخاريفتح البار. أحمد بن حجر العسقلاني] ١[

 .ھـ٣/١٤٢١بیروت، ط
تحقیق محمد حامد الفقي، مكتبة . القواعد النورانیة. أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة] ٢[

 .٢/١٤٠٤المعارف، ط
تحقیق عامر الجزار وأنور الباز، دار . مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة] ٣[

 .ھـ٢/١٤٢٢الوفاء طبعة 
 .معجم مقاییس اللغة، دار الكتب العلمیة. أحمد بن فارس] ٤[
 . المصباح المنیر، دار الحدیث القاھرة. أحمد بن محمد علي الفیومي] ٥[
 . الأشباه والنظائر . جلال الدین السیوطي] ٦[
 .تصدر في الیمن. سبتمبر ٢٦صحیفة  ] ٧[
 .مسیاسیة یومیة تصدر في الخرطو. صحیفة الانتباھة] ٨[
جریمة التھریب الجمركي في ضوء الفقھ والقضاء، بحث . صخر عبد االله الجنیدي] ٩[

 ).انترنت(المنشاوي للدراسات والبحوث، على الشبكة الدولیة : منشور على موقع
 .ھـ١٤٢١/ ١فاروق عمر عبد االله العمر دول القوة ودول الضعف، ط] ١٠[
 . الإخباریة" الجزیرة"قناة ] ١١[
 .ھـ١/١٤١٧القواعد الفقھیة، ط . كر إسماعیلمحمد ب] ١٢[
دار ابن . تحقیق مشھور حسن سلمان.. إعلام الموقعین. محمد بن أبي بكر بن القیم] ١٣[

 .ھـ١/١٤٢٣الجوزي، ط
الطرق الحكمیة، تحقیق محمد حامد الفقي، دار . محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة] ١٤[

 .الكتب العلمیة بیروت
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سبل السلام، تحقیق فواز زمرلي وأحمد الجمل، دار . عیل الصنعانيمحمد بن إسما] ١٥[
 .ھـ١٣/١٤٢٢/ ط٢الكتاب العربي، 

 . لسان العرب، دار صادر. محمد بن مكرم بن منظور] ١٦[
 .ھـ١٤٢٤/مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، طبعة دار الفكر، بیروت، ط] ١٧[
با الخیل وخالد المشیقح، مؤسسة ، جمع محمد أ.الشرح الممتع. محمد صالح العثیمین] ١٨[

 .ھـ١/١٤١٧آسام، ط
 .القاموس المحیط، دار الجیل. محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ] ١٩[
 .المعجم الوسیط] ٢٠[
 ).٨(الطبعة . موسوعة قوانین السودان] ٢١[
سیاسات منظمات العولمة الاقتصادیة في ضوء الشریعة الإسلامیة، . ناصح البقمي] ٢٢[

 .ھـ١/١٤٢٧د، طمكتبة الرش


